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  الملخص

لا يكفي أن ترسم الدولة سياسة رشيدة للمال العام وتعد له الخطة المحكمة، وتنظم حركته وتعبأ موارده وترشد إنفاقه، بل لا بد لها أن 

�دف الورقة البحثية الى ابراز الدور الهام الذي تلعبه الرقابة المالية في تضع نظما رقابية لحمايته وصيانته من الضياع أو الفساد، وعليه 

ترشيد الانفاق العام، والذي تنبع أهميته من أهمية الأموال العمومية باعتبارها احدى أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في تحقيق 

  .التوازن الاقتصادي والاجتماعي

من هذا  وفي هذا الصدد فقد خلصت الدراسة الى أن حجم النفقات العامة في تزايد مستمر، ما أوجب ضرورة ايجاد سبل للتخفيف

التزايد، وهذا من خلال الاستعمال الرشيد للنفقات العامة، كما أظهرت الدراسة أيضا أن للرقابة المالية دور مهم في ذلك من خلال 

التأكد من مدى مطابقة صرف النفقات العامة للقوانين والتنظيمات المعمول �ا، إلا أن هناك حاجة ماسة لتدعيم الأجهزة الرقابية 

  .عدى رقابة المشروعية الى رقابة الملاءمة والأداءبأنظمة تت

  .النفقات العامة، ترشيد الانفاق العام، الرقابة المالية :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

It is not enough for the state to formulate a rational policy for public funds, and to prepare a 

well-planned plan for it, organize its movement, mobilize its resources and guide its 

expenditures, but it must establish systems of to protect it against loss or corruption, therefore the 

paper aims to highlight the important role played by financial supervision in the rationalization 

of public expenditures, which derives from the importance of public funds as one of the most 

important tools in of the state in achieving economic and social equilibrium, the study found that 

the volume of public expenditure is increasing, which has necessitated the need to find ways to 

mitigate this increase, this requires the rational use of public expenditure, the study has also 

shown that financial supervision plays an important role in this respect, ensuring that public 

spending complies with existing laws and regulations, However, there is an urgent need to 

strengthen regulatory bodieswith systems that go beyond the control of legality and control over 

relevance and performance. 

Key Words :  Public expenditure,  Rationalization of public expenditure, financial control. 
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Résumé: 

Il ne suffit pas que l'État élabore une politique rationnelle en matière de fonds publics et élabore un plan bien 

planifié, organise son mouvement, mobilise ses ressources et guide ses dépenses, mais il doit mettre en place des 

systèmes de protection contre les pertes. ou la corruption, le document vise donc à souligner le rôle important joué 

par la supervision financière dans la rationalisation des dépenses publiques, qui découle de l’importance des fonds 

publics en tant que l’un des outils les plus importants de l’État pour réaliser l’équilibre économique et social, 

L’étude a révélé que le volume des dépenses publiques augmente, ce qui a rendu nécessaire la nécessité de trouver 

des moyens d’atténuer cette augmentation, ce qui nécessite une utilisation rationnelle des dépenses publiques. 

L’étude a également montré que la surveillance financière joue un rôle important à cet que les dépenses publiques 

soient conformes aux lois et réglementations en vigueur. Cependant, il est urgent de renforcer les organismes de 

réglementation avec des systèmes qui: aller au-delà du contrôle de la légalité et du contrôle de la pertinence et des 

performances. 

Mots clés: dépenses publiques, rationalisation des dépenses publiques, contrôle financier. 

 

انتقالها و تعتبر النفقات العمومية وسيلة أساسية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، و قد ازدادت أهميتها مع تطور وظائف الدولة :مقدمة.1

أصبحت و من دور الحراسة الى التدخل في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية فبعدما كان هذا الدور يقتصر على تمويل الوظائف التقليدية تطور 

 الدولة من خلاله مسؤولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي، وهذا ما جعلها تستخدم العديد من النفقات العامة في اطار سياسا�ا

ا الإنفاقية للوصول الى الأهداف المرجوة، مما نتج عنه زيادة مستمرة في حجم الانفاق العام  ما أوجب ضرورة اتخاذ تدابير للتخفيف من هذ

  .التزايد عن طريق ما يعرف بترشيد الانفاق العام

 التزاماعلى هذا الأساس حرصت العديد من الدول من خلال دساتيرها ،على وجوب حماية ودعم ملكية الأموال العمومية لتصبح هذه الحماية 

لك عاتق كل من الدولة و المواطن،  وعليه فإن وجود أنظمة كفؤة وفعالة للرقابة المالية في أية دولة يعتبر من الأمور الهامة في نجاح ت واقعا على

لأموال العمومية الدول في تحقيق أهدافها حيث تنبع أهمية الرقابة على المال العام من حاجة هذا المال إلى الحماية نظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها ا

قابة صمام الأمان لقـدرة باعتبارها ركيزة الدول في قيامها بوظائفها على النحو المنشود،والرقابة هي إحدى مكونات العملية الإدارية ، وتعتبر الر 

ا وثيقـا المؤسسات على تحقيق أهدافها ومخططا�ا ،كما ترتبط الرقابة بدرجة كبيرة بباقي جوانب العمليات الأخرى ، وذلك لكــو�ا مرتبطة ارتباط

اف محددة ،كما لا يمكن ضمان بعمليـة التخطـيط ووضع الأهداف العامة للمؤسسة ، فلا يمكن أن تكون هناك رقابـة بـدون وجـود تخطيط وأهد

ائف نجاح تحقيق الأهداف والخطط المرسومة بدون وجود رقابة تقارن بين ما أنجز وما هو مخطط له،والرقابة كوظيفة تمارس فقط حينما تـؤدى وظـ

  . الإدارة الأخـرى كـالتخطيط ،والتنظيم، والقيادة واتخاذ القرارات

تنتج آثارا متعددة في مختلف ا�الات، فهي �دف الى التأثير في مختلف الكميات الاقتصادية من الدخل وفي نفس السياق فإن النفقــات العامة 

قد  القومي، الاستهلاك والادخار، ومستوى الأسعار واعادة توزيع الدخل الوطني، ومنه فهي تتنوع وتتزايد باستمرار وهذا راجع الى عدة أسباب

ا ما استدعى ضرورة ترشيدها أي الاستعمال العقلاني والرشيد لأموال الدولة عن طريق احكام الرقابة تكون حقيقية وقد تكون ظاهرية، وهذ

  .عليها

اعتمادا على ما سبق ذكره تتبلور لدينا معالم إشكالية واضحة لهذا البحث نوجزها بالطريقة :إشكالية الدراسة والأسئلة الفرعية.1.1

  ة في ضبط وترشيد الإنفاق العام؟ما مدى مساهمة الرقابة المالي:التالية

  :على ضوء هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية التالية

ــــــة؟ - ـــــــــــ   مــــــــــــا ماهية النفقات العامـــــــــــــــــــ

  مــــــــــــا المقصود بترشيد الانفاق العام؟  -

  ما المقصود بالرقابة المالية وما هي الأجهزة التي تقوم �ا؟  -

  :للإجابة على التساؤلات المطروحة أدرجنا الفرضيات التالية :الفرضيات.2.1
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كمها مجموعة من القواعد، يمكن تقسيمها الى عدة النفقات العامــــــــــــــــة هي مجموع ما تصرفـــــــــــــه الدولة من أجــــــــل تحقيق أهدافها العامــــــــــــــــة، تح -

  .النفقات آثار متعددة أقسام، ولهذه

ــــــــو الانضباط في عمليــــــــــ - ــــــــــــام هـــ ـــــــــد الانفاق العـــــــــ ـــــــة الانفاق المقصــــــــــــود بترشيــــــــــــــ   والحيلولة دون التبذيرـــــ

ــــةوالاس ــــة العامــــــــــــ ـــــــــــ   .  راف في غير أغــــــــــــــــــــراض المنفعــــــــ

  .الدولــة بذلكالرقابــــــة الماليــــة هي عمليــــــة مقارنــــــــــــــــة للواقع الفعلي مع مـا هو مقرر قانونا، تقوم �ا هيئات تخول لها  -

ــــــــــــة : السابقةالدراسات . .3.1   : بينها ما يليمن و وجدنا بعض الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة الماليــــــــــة على النفقات العامـــــــــــــــــ

زائري، فرع القانون العام ،كلية الحقـــــــــوق مذكرة دكتـــــــوراه لمحمد الصالح فنينش، بعنوان الرقابــــة على تنفيذ النفقات العموميــــــــــــــة في القانون الج -

ـــــــة الجزائر لكي تكون الرقابـــــــة على تنفيذ النفقات العمومية ناجحـــة، لابد من توفر ، بحيث خلصت هـــــــــــــــــذه الدراسة الى أنه 2012، 1جامعـــــــــــــــ

ـــــــــة وفي عدم تركيزها على فحص عوامل معينة والتي تتمثل على وجه الخصوص في تم تع أجهزة الرقابـــــة بالاستقلال الكافي للقيام بعمليات الرقابـــــــ

ـــة لتمــــ ـــــــــــب أن تمتــــــــــــــــد الرقابـــــــ ــق والمستنــدات فقط، وإنما يجـــــــــ ـــــم إنجازه في الواقع فعليا، وفي تلافي مســــاوئ تعدد ــــارس عمليا على ما تــــــالوثائــــــــــــــــــ

ـــن جهـــــــــــــــــــة أولى، وفيما أجهزة الرقابة الداخلية وتداخــــــــــــــل صلاحيا�ا، وذلك بتنظيمــــــــــها تنظيما محكما والتنسيق فيما بينها بشــــكل جيد  مــــــــــــــــــــ

ـــراعاة الحفاظ على بقاء هذبينها وبين أجه ــــــــــــة الخارجية من جهة ثانية، مـــــــــــــــع ضرورة مـــــــــ ه الرقابة متصفة بالمرونة وغير مكلفــــــــــــة في ــــــــــــزة الرقابــــــ

  .نفقا�ا، سهلة الفهم غير معقدة في إجراءا�ا

 بعنوان أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و المنظـــــور الاسلامي في الرقابـــة على المال العـــــــام، تخصـــــــــــــــــصمذكرة ماجستيـــر لساميـــة شويخي،  -

ـــــــة أبو بكـــــر بلقايد تلمسان،  أهـــــــــــم ما خلصت اليه هــــــــــــذه الدراسة أن  ، بحيث2010/2011تسيير الماليــــــــــــــــــــــــــــــة العامة، جامعــــــــــــــــــــــ

ــــــــوع الرقابة المالية من أهـــم المواضيع التي يبنى عليه الكيان التنظيمي للدولة، فهي حتمـــــــــــ ــــــــــــية لابد منها لحمايـــــــــــــة الأموال العامة، حيث موضـــــــــــــــــــ

ـــــة اأن للمال ا ـــــــــــ لمالية العامة تسهل على الهيئات لعام أهمية كبرى في استقرار الدولة على الصعيد الداخلي و حتى الدولي، و أن دراســــــــــة الرقابــــــــــــ

ق الأداء في تسيير هذا المال من خلال معايير الرقابيـــــــــــــة الجزائرية معرفة و اتباع أنجع و أحدث سبل الرقابة على المال العام وصولا الى تحقي

  .الاقتصاد و الكفاءة و الفعالية

ــــة في ظل الاصلاحات المالية حالة الجزائر، تخصص تحليل اقتصادي الشيخ، مذكرة ماجستير للطالب بوبقرة  - بعنوان مراقبة تنفيذ النفقات العامـــــــــــــــ

ــــــدة من القوانين 2006-2007 ــــــــن وجود أرمـــــــــ ــــم مـــــــ ـــة  التي والتنظيمات، بحيث خلصــــــــــــــت هذه الدراسة الى أنه بالرغـــــــ ـــــــــــ تنظـــــــــم الرقابـــــ

  .لدى الطبقات الحاكمة الاصلاح وروحالى انعدام الارادة  راجع وهذاالأهداف المرجوة  يلبي ولاهذا الجــــــــــــــــــــهاز يعاني النقص  مازال وأجهز�ا

  :الدراسةوأهداف أهمية .4.1

ـــــــة - بضرورة ضبطها   المتزايد والاهتمامتكمن أهمية الدراسة في أهمية النفقات العامة باعتبارها احدى أهم أدوات السياسة المالية :أهمية الدراســــــــــــــــــ

  .كو�ا في تزايد مستمر، إلى جانب أهمية الرقابة المالية في حماية المال العام

ـــــ - على ظاهرة التزايد المستمر له لنؤكد من  وإلقاءالضوء�دف من خلال دراستنا هاته إلى الإلمام بموضوع الإنفاق العـــــام، :ـةأهداف الدراســـــــ

  .دور الرقابة المالية في ذلك مبرزين والرشيدخلالها على ضرورة الانفاق العقلاني 

الالمام بجوانب الموضوع كذا  الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية لهذا البحثوتساؤل للإجابة على : للدراسةوالميداني الإطار النظري .2

 :المختلفة ارتأينا تقسيم البحث إلى المحاور التالية

  عموميات حول الرقابة المالية: المحور الأول

  أساسيات ترشيد الانفاق العام: المحور الثاني

   ).2016-2010(صرف الأموال العامة لمديرية الصحة والسكان بولاية تيسمسيلت  مساهمة الرقابة المالية في ترشيد: المحور الثالث

  عموميات حول الرقابة المالية: المحور الأول

  :ةتعريف الرقابة المالي. 1



 __________________________)الصحة بولاية تيسمسيلت أنموذجا قطاعحالة نفقات (الرقابة المالية كأداة لترشيد الانفاق العام 

 

 
- 124 - 

المنجد في (1الحراسة والرعايةتظار، الاشراف، وردت كلمة الرقابة في اللغة العربية بمعان عـــــدة أهمها الحفظ، الان: التعريف اللغوي للرقابة. 1.1

  .وبذلك فهي تعني المحافظة على الـشيء وصونه وحراسته كما تعني الاحتراز والمراعاة، )584ص  ،)2001(اللغة العربية المعاصرة 

  :التعريف الاصطلاحي للرقابة المالية.2.1

مجموعة من الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط المقررة " )103، ص )2009( الرماحي(2: تعرف الرقابة على أ�ا -

  ".يهاوتحديد الانحرافات إن وجدت ودراسة أسبا�ا لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وتشجيع نقاط القوة التي أدت إلى الانحرافات الموجبة ف

عملية مستمــــرة لمقارنة الإنجازات الفعلية '')290ص  ،)2014(الشماع،خضير، ( 3:بأّ�ا) Aldrich-1961/ 547(كما عرّفها الدريج   -

  . ''بالعمليات المخططة سواء أكانت هذه الفعاليات جملة أم تفصيلا واتخاذ الإجراءات والتوجيهات اللازّمة 

بين  والاندماجمنهج علمي شامل يتطلب التكامل :" ى أّ�اعل 1977كما عرفت الرقابة المالية في المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية في عام   -

أجل المحافظة المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية، والهدف من عملية الرقابة المالية هو التأكد من حسن استخدام المال العام من 

بشناق (4.النفقات عليه وحمايته من سوء التصرف، وذلك بالتحقق من التزام الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول �ا في تحصيل الإيرادات وصرف

  )04، ص )2001(

تلك المبادئ والقوانين الموضوعة للتعرف على التجاوزات والانحرافات في الوقت المناسب حفاظا على : وعليه يمكن تعريف الرقابة المالية على أ�ا

  .المال العام

  :لنجاح الرقابة المالية يتعين توفر عدة عناصر منها: عناصر الرقابة المالية.2

  تقديرات الموازنة العامة، بمعنى أن تتسم تقديرات النفقات والإيرادات العامة بالدقة والواقعية، فإن هبوط مستوى التقديرات عن الواقعدقة 

 .الفعلي، أو المبالغة فيها من شأنه أن يجعل توازن الميزانية غير حقيقي، ومن ثم يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة

  تفق مع طبيعة العمل والأنشطة محل المراقبة في شكل منهج واضح المعالمتحديد أهداف الرقابة بما ي. 

  سلامة نظم الضبط الداخلي ودقة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية، والمقصود بنظم الضبط الداخلي هي القواعد التي بمقتضى

استخدامه، أو اختلاس، كما أن تطبيق هذه النظم يؤدي تلقائيا  تطبيقها يصعب ارتكاب أي خطأ أو تزوير يؤدي إلى تعرض المال العام لسوء

إذا حدث، ويؤدي إلى تحديد المسؤولية عن كل خطأ، وينبغي توزيع العمل بين العاملين، مـــع تحديد  الاختلاسإلى اكتشاف الخطأ أو التزوير أو 

 ).150 – 149ص ، )2008(عصفور(5.مسؤوليا�م وواجبا�م بما يكفل الحد من سوء استخدام الأموال العامة

  يجب وضع وسائل للمراقبة الحدية عن طريق وضع حد أعلى من المبالغ المحتفظ �ا في الخزائن العامة أو الفرعية وكذلك المبالغ المعتمد

 .صرفها بمعرفة كل مسؤول

 يجب إتباع نظام الجرد المفاجئ للخزائن والمستودعات. 

 لية توضح مسار العمليات المالية وكيفية أدائها، ومسؤولية القائمين عليها وأ�ا تتسم بالدقة والمرونة يجب وضع أنظمة ولوائح وتعليمات ما

 .والعمل على تطويرها باستمرار

  على توافر الظروف والعوامل اللازمة للتنفيذ، بقصد اكتشاف   الاطمئنانتتبع خطوات القيام بالعمل طبقا للخطط والبرامج الموضوعة مع

  .كل انحراف، فور حدوثه قدر الإمكان، مع تحديد نوع وحجم الانحراف

  وتحديد المتسبب عنها والأسباب التي أدت لها حتى يمكن الحكم على كفاءة التنفيذ الانحرافاتيجب تحليل ودراسة  . 

  القائمين بالأعمال الماليـة والرقابية، مع تصميم البرامج التدريبية لزيادة كفاء�م ورفع مستوى أدائهم، وإحاطتهم بكل ما هو  اختيارحسن

 .جديد، في مجال أعمالهم
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 ره، ص ، مرجع سبق ذك)2009( الرماحي(6. التنسيق بين أجهزة الرقابة بحيث تتكامل فيما بينها، ولا تتعارض في اختصاصا�ا وأعمالها

104.( 

 

 :خصائص عملية الرقابة.3

يجب أن يكون نظام الرقابة سهلا وواضحا للقائمين عليه فبساطة النظام الرقابي ووضوحه تعتبر من الشروط : سهولة ووضوح النظام الرقابي .أ

 .ليتهاللازمة لنجاحــــــه وفاعليته، لأن أي تعقيد في النظام الرقابي يؤدي إلى إرباك في عملية الرقابةوحدوثأخطاء فيها وبالتالي عدم فاع

يجب أن يلائم نشاط الرقابة طبيعة عمل الجهة موضوع الرقابة ، فمثلا يجب ان تختلف برامج المراجعة والفحص : مرونة وملاءمة النظام الرقابي.ب

 في إدارات الدولة عنها في شركات القطاع العام،  فضلا عن ذلك لابد من أن يتصف نظام الرقابة بالمرونة لضمان فاعليته ونجاحه، وذلك من

 .خلال التوجيه والإرشاد البناء 

يتمثل الاقتصاد في تكاليف الرقابة بالاكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين والذي لا يتعدى الحاجة : الاقتصاد في تكاليف العمل الرقابي.ت

  )).2005مارس 08/09(صرارمة (7.الفعلية لأعمال الرقابة واختصاصات هذه الأجهزة

 : المالية الرقابة أهداف.4

  :ويظهر من خلال: للرقابة المالي الهدف.1.4

  المالية قـد أنفقت  الاعتماداتالتأكد من أن أمـوال الدولة ثم التصرف فيها، وفقا لخطة الدولة السنوية، وفي الحدود المرسومة لها، وأن

فيما خصصت من أجله، وأن الإيرادات قد تم تحصيلها حسب ما هو مقرر، وأن عمليات تنفيذ النفقات، وتحصيـــل الإيرادات قد 

 . تمت وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعـول

 اكتشاف الأخطاء، وحالات الانحراف في التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها. 

  الماليـة المخصصة للاعتماداتالأمثل  الاستغلالتخفيض تكاليــف أداء الأعمـال الحكومية، والحد من الإسراف وضمان.  

 إلى تؤدي التي أشكال السلوك ومختلف الإداري والتباطؤ البيروقراطية محاربة إلى الرقابة دفته الإدارية الناحية من :للرقابة الإداري الهدف.2.4

 من والمادية الوسائل البشرية فيها استخـدام يتم التي الظروف في التحقيق هو كذلك الرقابة من لهدف  أن بمصالحه،كما والمساس المواطن إهانة

أحسن  على مهامها لأداء الإدارية للمصالح الحســن والسليم السير بضمان الرقابي الجهــاز للدولة، وبذلك يقوم والاقتصادية الإدارية الأجهزة طرف

 تقوم الرقابة أن العمومية ، كما والمؤسسات الإدارات مستوى العمل على في الصرامة وغياب التنظيم وسوء والتقصير النقص محاربة و بالتالي وجه

ذكره، ، مرجع سبق )2008(عصفور(8.أكملوجه على العمل أداء مردودية تكون حتى الجيد التنظيم لإعادة اللازمة الاقتراحات والمعلومات بتقديم

  ).148ص

 إطارا للبرامج تشكل البرلمان قبل من عليها المصادقة بعد والاجتماعية الإنمائية ، الاقتصادية البرامج إن :للرقابة الاقتصادي الهدف.3.4

 التجهيز الإنمائية نوعية البرامج هذه وتحتوى للبلاد، والاجتماعي الاقتصادي التطور بغية اتهمجهودا تكثيف تحاول خلالها الاستثمارية،والتي من

 في والمسطرة المرجوة مع الأهداف المالية التنبؤات مدى مطابقة وضمان مراقبة انهبإمكا الرقابة الزمنية ، وأجهزة والفترة للتنفيذ المخصصة والمبالغ

 إلى بالإضافة بالمالية المكلفة التابعة للوزارات والهيئات البرلمان إلى الميـــدان هـــذا في والتحقيق المراقبة صلاحيــات ترجع ما وعــادة البرامج الإنمــائية،

  ).137، مرجع سبق ذكره، ص )2005مارس 08/09(صرارمة ( 9.الوصية السلطات

 تلك أو للسلطة التنفيذية التابعة الهيئات طرف من سواء العمومية الأموال على الرقابة من السياسي الهدف إن :للرقابة السياسي الهدف.4.4

 :جانبين في يتمثل اتهبذا قائمة دستورية هيئات طرف من والممارسة إدار�ا عن الخارجة



 __________________________)الصحة بولاية تيسمسيلت أنموذجا قطاعحالة نفقات (الرقابة المالية كأداة لترشيد الانفاق العام 
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تكون  حتى الأخطاء في وقوعها تجنب بمحاولة وذلك للميزانية، تنفيذها عن حسنة صورة تعطي أن الحكومة تحاول وهنا: داخلية رقابة.أ

 .الذاتية المراقبة بمبدأ عملا للتقديرات، مطابقة المقدمة السنوية حصيلتها

 نمو الحكومة لتحقيق سياسة تقويم منها والهدف المحاسبة ومجلس كالبرلمان للحكومة تابعة غير أجهزة ابه تقوم التي وهي تلك: خارجية رقابة.ب

 .واجتماعي اقتصادي

تتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداري والاجتماعي بمختلف صوره وأنواعه مثل الرشوة والسرقة والإهمال  :الهدف الاجتماعي للرقابة.5.4

عي، وانه والتقصير، وتعبر ظاهرة الفساد بصورها المختلفة من عوامل إهدار الموارد المالية والحد من النمو الاقتصادي ومن مستوى الرفاه الاجتما

د من فاعليتها، كما أن هناك ارتباطا قويا بين مستوى الفساد وحقوق الإنـسان حيث أن عوامل مثل الظلم يخل بمـصداقية المؤسـسة ويح

  ).17ص ،)2005(جهاد (10.الاجتماعي والفقر والعنف غالبا ما تكون مرتبطة بالفساد

يشكل امتدادا للنظام الفرنسي، إلى غاية صدور دستور نظام الرقابة المالية المطبق في الجزائر إن : أساليب وأجهزة الرقابة المالية في الجزائر.5

لعدة تعديلات،  لأساسيا قانو�ا وخضع 1980سنة ذلك مجلس المحاسبة بعد وأنشئ الذي أولى أهمية بالغة لوظيفة الرقابة، 1976سنة 

    .وظهرت عدة أجهزة رقابية �تم بالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية

أخرى  إدارات قبل من أو نفسها الهيئات العمومية إدارات قبل من تمارس التي الرقابة أنواع مختلف الداخلية بالرقابة يقصد: الرقابة الداخلية.1.5

وصحة  دقة من التأكد يتم حتى الأداء، وتقارير كالتحليلات والإجراءات الوسائل من في مجموعة والمتمثلة المالية، لوزارة التابعة تلك سيما لا

، وتشمل كل من رقابة )49، ص )2011(شويخي (11الإدارية المرسومة السياسات وتطبيق احترام ومدى التقارير ومختلف المحاسبية البيانات

  .المراقب المالي، ورقابة المحاسب العمومي، ورقابة محافظ الحسابات، ورقابة المفتشية العامة للمالية

المالي هو شخص تابع لوزارة المالية، يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف المراقب : )الرقابة السابقة:(المراقب المالي.1.1.5

 90/21القانون رقم (12بالمالية، ويكون مقره الوزارة المعين �ا أو على مستوى الولاية ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب قرار وزاري،

المراقب المالي هي رقابة شرعية وليست مراقبة ملاءمة إذ أ�ا تقوم على رقابة  ورقابة،)عموميةالمتعلق بالمحاسبة ال 15/08/1990المؤرخ في 

  .شرعية النفقة

يقصد بالمحاسب العمومي الشخص المعين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف ): الرقابة الملازمة: (رقابة المحاسب العمومي.2.1.5

  .المحاسبين العموميين كذلك إلى محاسبين عموميين أساسيين أو ثانويينبالمالية، ويمكن تصنيف 

هم أولئك المحاسبون الذين يتلقون ميزانيا�م مباشرة من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، ويسألون من طرف قاضي : المحاسبون الرئيسيون.أ

 :الحسابات لدى مجلس المحاسبة ويمكن معرفة المحاسبين والذين هم كالأتي

 .العون المحاسب المركزي للخزينة -

 .أمين الخزينة المركزي -

 .أمين الخزينة الرئيسي -

 . أمناء الخزينة في الولاية -

 .الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة -

اف ورقابة محاسبين وهم أولئك الذين يتولى تجميع عمليا�م محاسبون أساسيون، وبالتالي فهم يعملون تحت إشر : المحاسبون الثانويون.ب

 :رئيسين و يمكننا تمييز المحاسبين الثانويين كالأتي

 .قابضو الضرائب -

 . قابضو أملاك الدولة -
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 . قابضو الجمارك -

 . محافظو الرهون -

 .الجامعية الاستشفائيةأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز  -

 :السلكية واللاسلكيةكما يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والموصلات 

 .قابضو البريد والموصلات السلكية واللاسلكية -

  .رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -

 نوفمبر 16 في المؤرخ 70/173رقم  المرسوم جاء لقد)60، مرجع سبق ذكره، ص )2011( شويخي(13:رقابة محافظ الحسابات.3.1.5

 1980 غاية العمل إلى هذا تواصل وقد عمومية الشبه أو العمومية للمؤسسات الحسابات محافظي أو مندوبيومهام  الواجبات  منظم  1970

 المكلف هو المحاسبة مجلس أصبح وعليه الذكر، سابق 70/173المرسوم رقم  إلغاء تم حيث المحاسبة ومجلس للمالية العامة المفتشية إنشاء تاريخ

 .المؤسسات العمومية بمراقبة

المادة  في بنصه المهنة هذه ما حد إلى أصلح الذي 1985لسنة المالية قانون جاء الحسابات، حيث لمحافظ البارز الدور عن التخلي يتم لم لكن

من  حصة عمومية هيئة أو الدولة فيها تملك التي الشركات لـــــدى العام للقطاع التابعة لدى المؤسسات الحسابات مندوبي تعيين يتم" 169

 ."...أموالها

 نص إذ والمدني التجاري القانون لقواعد العمومية أخضع المؤسسات الذي الاقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون صدر أن غاية إلى 

 " 88/01من قانون  40: المادة جسدته ما وهذا داخلية رقابة خاضعة لأنظمة المؤسسات هــذه وأصبحت قانونية خاصة، أحكام على صراحة

 سيرها أنماط مستمرة بصفـة وتحسين المؤسسة بالمراقبة في خاصة داخليـة هياكل وتدعيم العمومية الاقتصادية تنظيم المؤسسات على يتعين

  .''وتسييرها

 أثناء أو اللاحقة، لوصاية وزارة المالية، وتختص بالرقابةتعتبر المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية خاضعــة : للمالية العامة المفتشية رقابة.4.1.5

 وبصفة ،العمومية المحاسبة لقواعد الخاضعـــة والمؤسسات الهيئات لكل والمحاسبي المالي التسيير ذلك، على الأمـــــر تطلب إذا وقت كـل في أو التنفيذ

  .العمومية الأموال في التصرف حق له معنوي كل شخص عامة

 ج، ر،، 01/03/1980المؤرخ في  80/53المرسوم التنفيذي رقم (14 80/53أنشئت المفتشية العامـة للمالية لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

الذي حدد  83/502الذي نص على تنظيم هياكلها، ونظمت المفتشية العامة للمالية داخليا بعد ذلك، بموجب المرسوم رقم  ،)10العدد 

بموجب المرسوم التنفيذي رقم ) 178، ص )2012( فنينش(15هياكلها وبين وظيفتها، وتمت إعادة تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية 

وبقي التنظيم القانوني للهياكل المركزية للمفتشية  ،)60العدد  ج، ر،، ، 20/01/1992المؤرخ في  92/32لتنفيذي المرسوم ا(32/9216

، 06/09/2008المؤرخ في  08/273المرسوم التنفيذي (273/0817العامة قائما على نحو ما سبق إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .ه الهيــاكل المركزيةالذي أعاد تنظيم هذ، )50العدد  ج، ر،

  :الرقابة الخارجية.2.5

وتعني رقابة الرأي العام، والرقابة البرلمانية أو التشريعية، كما يندرج تحت الرقابة السياسية أنواع أخرى من : الرقابة السـياسيـة الشعبية.1.2.5

  .   الرقابة مثل رقابة الأحزاب السياسية، ورقابة وسائل الإعلام، وإن كان بعض الفقهاء يتناولو�ا ضمن رقابة الرأي العام

المفهوم، إذ  تمارس عملية الرقابة في هذا الصدد جميــــــع ا�الس النيابية بتسميا�ا المختلفة وتشكيلا�ا و مصطلح الرقابة السياسية يوسع من هذا 

على  المتباينة، ذلك أن هذه التشكيلات وتلك ا�الس إنما هي أجهزة نابعة من الشعب و ممثليه لــه، فيجب أن تحظى بسلطة الإشراف و الرقابة
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فيذية لا سيما الأعمال المالية وهي حصيلة الضرائب التي دفعها الشعب من أمواله وممتلكاته ، ومن حق المالك أن يراقب جميع أعمال السلطة التن

  .على أمواله ومن ثم لا تقتصر الرقابة هنا على السلطــة التشريعية وأعضاء البرلمان فقط بل تمتد إلى أعضاء ا�الس الشعبيــــة

التنفيذية قصد  السلطةبالرقابة البرلمانية على تنفيذ النفقات العمومية، تلك الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على  يقصد: رقابة البرلمان.أ

ا على التأكد من أن النفقات العمومية المسجلة في قانون المالية للسنة تستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وأ�ا تنفذ أو تم تنفيذه

ويتكون البرلمان في الجزائر من غرفتين ا�لس الشعبي الوطني ومجلس ،)299، مرجع سبق ذكره، ص )2012( فنينش(18ي تم به اعتمادهاالوجه الذ

  .  الأمة، حيث تمارس كل غرفة رقابة سياسية هدفها ضمان الاستغلال الأمثل للأموال العمومية

 08المؤرخ في  99/02، و كذا القانون العضوي )159:المادة(وظيفة الرقابة المكرسة  في الدستور ، )9، ص )2006( سلوقي(19يمارس البرلمان 

والمحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عمله ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وحتى تكون الرقابة  1999مارس 

، المناقشة التفصيلية ، التصويت النهائي  الاستجوابالآليات و الوسائل ، كالتقارير،  الأسئلة المكتوبة،  فعالة  يجوز للبرلمان الاتكال على عديد 

  .                                                                     إلخ................، التصويت على قانون ضبط الميزانية ، إنشاء لجان التحقيق 

مكانة هامة، نظرا لما تتوفر عليه من آليات للرقابة السابقة )75، مرجع سبق ذكره، ص )2011( شويخي(20للرقابة البرلمانيةوهذا ما يجعل   

  .والمتزامنة واللاحقة

من التعديل الدستوري لسنة  159في هذا الصدد تنص المادة )125ص ، )2002/2003(بن داود (21:رقابة المجالس الشعبية المحلية.ب

علـى أن ا�الس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي ، ويعد ا�لس الشعبي البلدي وا�لس الشعبي الولائي قاعدة هذه  1996

مداولة الرقابة الشعبية، ومن نجد أن هناك العديد من الضمانات التـي تكـرس 1990ا�الس المنتخبة، و من خلال قانون البلدية الصادر سنة 

ا ا�لس بينها جلسات ا�الس الشعبية البلدية التي تمتاز بالعلنية وأن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع على المداولات ومحاضرها التي يتناوله

ما قيل  و ،عليها اطلاعهمـواطنين وتسـهيل الشعبي البلـدي ، كمـا يلتزم ا�لس بأن يعلق هذه المحاضر في الأماكن المخصصة لها لأجل إعـلام الم

نجد تكريسا لضمانات الرقابة  1990عن ا�الس الشعبية البلدية يمكن أن يقال عن ا�الس الشـعبية الولائيـة ، طبقـا لقانون الولاية الصادر سنة 

المنتخبة صلاحيات التصويت على الميزانيات قبل الشروع في خول للمجالس المحلية ))2007(مجوج (22بمدلـولها الشعبي ، ونجد كذلك أن المشرع

لمحلية وإن  تنفيذها، و أعطاها الحق في ممارسة الرقابة أثناء تنفيذها و الحق كذلك في تقييم نتائج تنفيذها و لكن هذه الرقابة الموكلة للمجالس ا

ينة، فهي تبقى في حقيقة الأمر رقابة ذات طبيعة إدارية أكثر منها كانت تمارس من قبل أعضاء منتخبين وتحتوي على أبعاد و غايات سياسية مع

الدولة عبر سياسية، فا�الس المحلية المنتخبة و إن كانت تتمتع بحق التصويت على الميزانيات المحلية، فإن القرار النهائي في تنفيذها يبقى بيد 

  ).الوالي و وزير الداخلية(ممثليها 

هو هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال )الموقع الإلكتروني لمجلس المحاسبة(23مجلس المحاسبة : مجلس المحاسبةالرقابة القضائية ل.2.2.5

، 1989من دستور  160وتكرس بموجب المادة  1976من دستور  190الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، أنشئ بموجب المادة 

 25الجريدة الرسمية رقم ( 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم  1996من دستور  170المادة  تسري عليها حاليا أحكام

  ).2008نوفمبر  16المؤرخة في  63ة رقم الجريدة الرسمي( 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون رقم ) 2002أفريل  14المؤرخة في 

والمتعلق بممارسة وظيفته الرقابية، ويخضع حاليا في  1980مارس  1المؤرخ في  05-80بصدور الأمر رقم  1980تأسس مجلس المحاسبة سنة 

، الذي يحدد 2010أوت  26المؤرخ في  02-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1995يوليو  17المؤرخ في  20-95للأمر رقم   تسييره

  . صلاحيات ا�لس، تنظيمه وسيره وجزاء تحرياته

باعتبار الصفقات العمومية تتعلق بمبالغ معتبرة، فإنه من الطبيعي أن تكون الرقابة عليها أشد، حيث   : رقابة لجان الصفقات العمومية.3.2.5

من تسجيلها في الميزانية المعنية إلى  إبتداءاأن الرقابة التي فرضها المشرع على الصفقة العمومية متعددة، وتستمر في كل مرحلة من مراحل الصفقة 
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، و لعل أهم أنواع هذه الرقابات هي تلك الرقابة القبلية الخارجية ، التي تمارس من قبل هيئات خارجية عن المصلحة من تنفيذها  الانتهاءغاية 

المتعاقدة تسمى في تنظيم الصفقات العمومية بلجان الصفقات العمومية، تحدث هذه الأخيرة على مستوى كل مصلحة متعاقدة طبقا لتنظيم 

العدد ، ج، ر،  24/06/2002في  02/250المرسوم الرئاسي رقم (24 02/250لمرسوم الرئاسي رقم الصفقات العمومية ، حيث جاء ا

المؤرخ  10/236المرسوم الرئاسي رقم (10/23625المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي ألغي بموجب المرسوم الرئاسي)52

المؤرخ في  15/247ألغي هو الأخر بموجب المرسوم الرئاسي ، والذي  07/10/2010، المؤرخ في ) 58العدد ، ج، ر،  07/10/2010في

الذي ألغى �ائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية ،كما ألغى  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، 16/09/2015

ت العمومية من جهة و التخفيف من حدة بيروقراطية العمل بنظام اللجان الوزارية و هذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقا

ثاني الإجراءات من جهة أخرى، و قسم اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين ، يتعلق القسم الأول بلجان الصفقات للمصالح المتعاقدة و القسم ال

المواد ( 15/247فقات العمومية، من المرسوم الرئاسي من خلال الفصل الخامس  المتعلق برقابة الص وهذا ،العموميةباللجنة القطاعية للصفقات 

  ).50العدد ، ج، ر، 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي (26). 202إلى  163من 

  أساسيات ترشيد الانفاق العام: المحور الثاني

  :تعريف مصطلح ترشيد الانفاق العام.1

بمعناه الاقتصادي، والذي يعني التصرف بالأموال وإنفاقها بعقلانية وحكمة، وعلى "الرشد"يأخذ اصطلاح ترشيد الإنفاق معناه من اصطلاح  -

الحد الأدنى، اف إلى أساس رشيــــــــد، وطبقا لما يملي به العقــــــــــل، ويتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسر 

القصوى مـــــــن الموارد الاقتصادية والبشريـــــة  الاستفادةوتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الانتاجية، ومحاولة 

  ).399، مرجع سبق ذكره، ص)2008(عصفور(27.المتوفـــرة

الكفاءة الاقتصادية فيعنى �ا كفاءة التخصيص للموارد العامة على ويعرف على أنه تحقيق الكفاءة الاقتصاديـة والكفاءة الانتاجية، أما  -

أو تدنية الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة بما يحقق التوازن العام، أما الكفاءة الانتاجية فيعنى �ا تعظيم المخرجات من مدخلات محددة، 

  ).308، ص)2009(دراز وحجازي وأيوب (28.المدخلات للحصول على مخرجات محددة

هة كما يعرف ترشيد الانفاق على أنه العمل على زيادة فاعلية الانفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد القومي على تمويل ومواج -

يقصد به ضغطه  التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديــــد والاسراف الى أدنى حد ممكن، لذا فان ترشيد الانفاق العام لا

ولكن يقصد به الحصول على أعلى انتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من الانفاق والاسراف يمكن تحديد نطاقه إذا زاد الانفاق الى مستوى 

  ).56، ص )2009/2010( بن عزة م(29.أعلى بكثير عن موارد الدولة أو انخفاض انتاجية الانفاق العام الى أدنى حد ممكن

في دعم قدرته على تقديم الخدمة أو السلعة بأعلى درجة  يتمثلويعرف أيضا أنه زيادة الكفاية الإنتاجية في ا�الات التي يذهب إليها وهو ما  -

  ).298،ص)2013( بن صالح(30.من الكفاية

التبذير والاسراف في غير أغراض المنفعة العامة للوصول وعليه يمكن أن نعرف ترشيد الانفاق العام بأنه الانضباط في عملية الانفاق والحيلولة دون 

  .الى تحقيق الاهداف المسطرة من طرف الدولة

  :أهداف ترشيد الانفاق العام.2

  رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والامكانات المتاحة على نحو يزيد من كمية ونوع المخرجات بنفس مستوى

، مرجع سبق ذكره، )2009)وأيوب حجازيو  دراز(31.ن المدخلات بنفس مستوى المخرجاتالمدخلات، أوعلى نحو يقلل م

 ).310ص

 تحسين طرق الانتاج الحاليــة وتطويـر نظـم الادارة وادخـال الاساليب التقنيــة ودراسـة الدوافـع والاتجاهات. 
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  والمساعدة في السيطرة على التضخم والمديونية والمساهمة خفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الايرادات المتاحة والانفاق المطلوب

 .في تدعيم واحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية

 مراجعة هيكلية للمصروفات، عن طريق تقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا تحقق مردودية كبيرة. 

 الدولة ها تواجهدفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي. 

 مرجع سابق، )2009( أيوبو  حجازيو  دراز(32.محاربة الاسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام ،

 ).312 ص

 الاحتياط لكافة الاوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا. 

  والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلةالمحافظة على التوازن بين السكان. 

  تجنب مخاطر المديونية الحالية وآثارها خصوصا وأن كثيرا من الدول النامية تعاني من مشكلة تسديد ديو�ا التي من المحتمل أ�ا أسرفت

 .فيها في الماضي

 النسبي في الأمد الطويل وبالتالي تجنيب ا�تمع مخاطر التبعية الاقتصادية  المساعدة على تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي

 .والسياسية وغيرها

  تحقيق الانسجام بين المعتقدات الدينية والقيم الاجتماعية للمجتمعات العربية والاسلامية من جهة، والسلوك الاقتصادي في هذه

 ).91، ص)2011/2012( فرج(33.ا�تمعات من جهة أخرى

  :عناصر ترشيد الانفاق العام.3

و ذلك بتضييق ا�ال بين السقــــف الأعلى و الحد الأدنى للإنفاق، و يتوقـف حجم :التحديد الدقيق لحجم الانفاق العام الأمثل.1.3

تمع، وهـو الموقـف الـــذي بـــدوره الانفاق على القرار السياسي المعبر عن موقف الدولة إزاء الوظائف التي يمكـــن أن تتحملها الحكومة اتجـاه ا�

ـــم الأمثل يحدده النظــام الاجتمـاعي والاقتصادي القائم، ولو استخدمنا المنفعــة كأداة للتحليل على غرار الفكر الحدي لأمكن القول بأن الحجــ

مة مع المنفعة الحدية لهذه النفقة لو بقيت في يد الأفراد و لو لهذا الانفاق يتحدد إذا ما تم التوصل الى النقطة التي تتعادل عندها المنفعة الحدية العا

  .بإنفاقهاقاموا 

ويقصد به ضرورة أن تكون النفقة العامة لإشباع حاجات عامة وهو ركن أساسي من أركان  :توجيه النفقات العامة نحو النفع العام.2.3

ــة كان ذلك النفقة العامــــة ويعتبر الخروج عنه هو خــروج عن المبادئ المالية الرشيـدة وعليه متى كان الانفاق يستهدف حاجة خاصة أو فئات معين

  .دخروجا عن سياسة الترشيو هدرا للمال العـام 

مشروعات أقـل و يوصــي الخبراء الماليـــون بضرورة احترام هذا المبدأ وعدم الخروج عليه والا اتجهت الأموال الى مجالات  :اتباع مبدأ الاولويــة.3.3

ثار المرجـوة من الانفاق اهميــة وحــرمت منها مجالات و مشروعـــات أكثــر أهمية، الأمر الذي يؤدي الى تشويــه الاقتصاد الوطني، وعدم تحقيق الآ

تمكن من  العام، فاحتــرام هذا المبدأ ضرورة للحفاظ على الاموال وتعظيم منفعة استخدامها ، وقد تعــرض الفكر الاقتصـــادي لبعض الادوات التي

لعائد تسمح باختيار تلك المشاريع التي تكـون تطبيق هـــذا المبدأ من بينها تحليل التكلفة والعائد، حيث أن المقارنـــة بين تحليل التكلفة ومستوى ا

ها و البدء عوائدها أكبر من تكاليف انشائها، كــما أن اعـطاء أوزان ترجيحية للأهداف الموجودة و الآثار المباشرة لكل هذه المشاريع يسمح بترتيب

  ).129، ص)2015/2016( قدوري(34.بأفضلها تحقيقا للمصلحة العامة

أي ينبغي أن تعكـــــس المردودية النتيجة التي تترتب على النفقة العامة أي المردودية  :الجودة و الرفـع مـن المردودية الحرص على ضمان.4.3

الخدمات، فالحـرص و يدة تعكس قيمة الأموال التي صرفتها الدولة من أجل توفير السلع الجالاقتصادية و الاجتماعية ، فينبغي أن تكون المردودية 

ها لسلع و الخدمات يمكن من تجنب المصاريف الاضافية الكثيرة التي تثقــل كاهـل الدولــة وتغـني عن أعمال الترميـــم المتكررة و تكاليفعلى جودة ا

مصلحـة الى ذلك فان المردودية الاجتماعية للنفقة تنطوي على تحويل النفقات العامة  الاجتماعيـــة قصد محاربة ظاهــرة الفقـر، فكل  بالإضافة، 

  .ينبغي أن تبحث على أعلى درجة من الفعالية مقابل أقل تكلفة
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هذا العنصر يتعامل مع قضيتين لا غنى عن أي منهما، الأولى أن تكون النفقة العامة في حدود : التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة.5.3

دون تقديم أو الوضع الأمثل لها، وبعبارة أخرى ضرورة تحري أن تكـــون النفقة معيارية أو قريبة منها، و الثانية أن يتم الانفاق في الوقت المناسب 

من تأثير جوهري في عملية ترشيد الانفاق العام ، فاذا كان الانفاق لا يشبع أي حاجـة عامة فهو انفاق  تأخير ولا يخـف ما لهاتين القضيتين

وعلى الوجه المقابـل نجـــد ، سفيه كأن تعطى مرتبات أو مكافآت بغير تقديم خدمة حقيقية تفيـــــد ا�تمع، أو تعطى اعانات لمن لا يستحــــقها 

  ).92، مرجع سبق ذكره، ص)2011/2012( فرج(35.اجة، ما يجعل توفر المال في هذه الحالة يعد سلوكا غير رشيدعــدم النفقة مع وجود الح

يجب توافر جملة من المعلومات اللازمة عن المـوارد المالية المتوقعـــة، وعن أوجه الانفاق المختلفة وأن تكون هذه : توافر المعلومات المالية.6.3

وقابلة للاستعمال، مما يسمح بالتأكـــد من اتجاهات حركة الايرادات والانفاق مستقبلا، كما يسمح استخدام مختلف العمليات معالجة، 

 دراز(36.لصرفالأساليب التنبؤية لبنـاء الدراسة اللازمة على أسس أكثر واقعية، الى جانب الادراك التام بقدرة الجهات المعنيــة على التحصيـل أو ا

  ).329، مرجع سبق ذكره، ص)2009( أيوبو  حجازيو 

بلعاطل ونوى (37الرقابة المالية الفاعلة عند تنفيذ الموازنة العامة وبعد الانتهاء من تنفيذها :تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة.7.3

، مرجع سبق ذكره، )2008(عصفور(38.ن أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من النفقات العامة وفقا للخطط التي تم وضعهام)2013مارس(

 ).405ص

  :الآثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الانفاق العام.4

من شأنه أن يخفف من ) حيث تزيد الايرادات العامة(في حالة الازدهــار الاقتـصادي ) الناتج عن ترشيـد الانفاق(إن تخفيض النفقات العامـة 

، كما يؤدي الى حصـول فائض مالي في الموازنة العامة يحول الى )بشكل عام(أعـراض التضخم  حــدة الازدهار ومـن ارتفاع الأسعار ومن

  ).عندما تقل الايرادات(الاحتياطي العام للدولـة، ليستفاد منه في فترات الكساد الاقتصادي أو الأزمات 

 فالإيجابيةلانفاق العام قد تكون لها آثار ايجابية وآثار سلبية، ، فان سياسة ترشيد ا)حيث تقل الايرادات العامة(أما في حالـة الكساد الاقتصادي 

أفضل على  تتمثل في إحكام الرقابــة على النفقـات والقضاء على التبذير والمحافظة على الأموال العامة، وفي اعادة توزيع الايرادات العامة بشكل

  :الية المتوفرة للدولة، أما السلبية فتتمثل فيمن الامكانيات الم استفادةأوجه الانفاق الهامة وفي تحقيق أكبر 

 التخفيض في إعداد الموظفين مما يزيد في نسبة البطالة. 

 تخفيض الاعانات على المواد الاساسية مما يؤثر على مستوى معيشة الطبقات الفقيرة. 

  39.الاقتصادي في البلاد بشكل عامتخفيض نفقات المشاريع الانمائية مما يؤثر على زيادة الدخل الوطني وعلى النمو)Manuel de 

contrôle des dépenses engagées (année 2007) ,p 50).  
-2010(مساهمة الرقابة المالية في ترشيد صرف الأموال العامة لمديرية الصحة والسكان بولاية تيسمسيلت : المحور الثالث

2016(.  

إن الهدف الأساسي لأي نظام صحي هو ضمان وتوفير مستوى صحي أمثل للفرد وا�تمع، وذلك بالاعتماد على ما يتوفر من إمكانيات 

وموارد، ولتحقيق هذا الهدف لابد أن يضمن النظام الصحي تقديم خدمات صحية نوعية للأفراد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى على الدولة 

  . لاءم مع دخلها الإجمالي من أجل تحقيق كلا من التنمية الصحية وعدم الوقوع في مصيدة النفقاتترشيد نفقا�ا بما يت

تعتبر المؤسسات الصحية العمومية من أكبر المستهلكين من حيث حجم الميزانية المخصصة للقطاع الصحي : ظاهرة تزايد النفقات الصحية.1

  .والصحية التي تشهدها الجزائر والاجتماعيةرى توافقا مع المتغيرات الاقتصادية في وقت تتضاعف فيه حاجة هذه المؤسسات لموارد أخ

  .في حالة مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلتالخاصة بوزارة الصحة، و  نبين من خلال الجدول التالي تطور إجمالي نفقات التسييرو 
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                                             تطور نفقات التسيير لقطاع الصحة                                              المبالغ بالدينار الجزائري                        : 01الجدول رقم     

  نفقات التسيير  السنة

  لقطاع الصحة

نفقات التسيير لمديرية الصحة 

  والسكان بتيسمسيلت

مؤسسات لنفقات التسيير ل

  العمومية للصحة بالولاية

مجموع نفقات التسيير لقطاع 

  الصحة بالولاية

2010  195.011.838.000  21.450.000  2.460.150.000  2.481.600.000  

2011  227.859.541.000  31.289.000  2.855.200.000  2.886.489.000  

2012  404.945.348.000  38.260.000  3.115.830.000  3.154.090.000  

2013  306.925.642.000  32.994.000  2.561.300.000  2.594.294.000  

2014  365.946.753.000  34.768.000  2.611.750.000  2.646.518.000  

2015  381.972.062.000  29.547.500  2.729.752.000  2.759.299.500  

2016  379.407.269.000  40.492.500  2.748.750.000  2.789.242.500  

2017  389.073.747.000  39.943.000  3.087.572.000  3.127.515.000  

  .2010/2017قوانين المالية : المصدر     

لا تتعدى  الاعتماداتتوضح البيانات الواردة في الجدول مدى التطور الملحوظ في نفقات تسيــــير القطاع الصحي فبعدما كانت 

، وبلغت نسبة الزيادة  2011دينار جزائري لسنة  227.859.541.000أصبحت تقارب   2010دج سنة  195.000.000.000

نتيجة لمخلفات الأجور التي استفاد منها موظفي القطاع التي نتجت عن صدور القوانين الأساسية لمختلف %  50ما يقارب  2012في سنة 

، نتيجة لتصفية مختلف مخلفات الأجور انخفاضاالمخصصة لجانب التسيير  الاعتماداتعرفت قيمة  2013سنة أسلاك الصحة ، لكن وبحلول 

وقد استمرت هذه الزيادة في التسيير ارتفاعا ملحوظا ، اعتماداتعرفت قيمة   2014وهذا الانخفاض لم يستمر إلى فترة طويلة فبحلول سنة 

دينار جزائري، ونفس هذا التفسير في  389.073.747.000ما قيمته  2017بلغت سنة  الإنفاق على القطاع من سنة إلى أخرى أين

  .التذبذب و التزايد في نفقات الصحة للوزارة  ينعكس على نفقات القطاع بالولاية

، أي بعد 2017ت لسنة التي استفاد منها القطاع في جانب التسيير مكنته من أن يحتل المرتبة الرابعة ضمن باقي القطاعا الاعتماداتإن هذه 

الصحية وزارة الدفاع الوطني وكذا التربية الوطنية والجماعات المحلية، وهو ما يفسر دور الحكومة في تنمية النشاطات الاجتماعية بصفة عامة، و 

  .بصفة خاصة، ولإعطاء صورة أوضح عن زيادة الإنفاق على مستوى تسيير الهياكل الصحية

 نفقات وزارة الصحة والسكان تطور إجمالي : 01الشكل رقم 
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 .2010/2017قوانين المالية لسنوات : المصدر
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  نفقات مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت : 02الشكل رقم 
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نفقات قطاع الصحة بالولایة 

  
  مديرية الصحة والسكان تيسمسيلت   : المصدر     

، مع 2010النفقات، فبمقارنة إجمالي النفقات لسنة أن هناك تزايدا مستمرا في إجمالي : من خلال الجدول والشكل البياني نلاحظ ما يلي

  .%190، نجد أ�ا تزايدت بما يقارب معدل 2017إجمالي النفقات لسنة 

 : أسباب الزيادة في النفقات الصحية.2

 التقدم العلمي في ا�ال الطبي أدى إلى استعمال مجموعة من التجهيزات والمواد الطبية التي تكلف مبالغ كبيرة . 

 دة المعتبرة في أجور العمال في السلك الطبي والشبه الطبي التي كان لها الأثر الكبير على زيادة النفقاتالزيا . 

 زيادة النمو الديموغرافي والذي يؤدي إلى زيادة حاجيات السكان للخدمات الصحية، مما يؤدي بصفة آلية إلى زيادة النفقات. 

 ت الاستعمال الطبي التي توجه عادة لجهات أخرىالأمثل للأدوية والأدوات ذا الاستعمال الغير. 

 زيادة نفقات التهيئة والترميم. 

 طول فترة الإيواء للمرضى، خاصة للأمراض المزمنة، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع النفقات. 

 ظهور مجموعة من الأمراض التي تستلزم أدوية باهظة الثمن.  

  :والسكان لولاية تيسمسيلتالإعتمادات المالية الخاصة بمديرية الصحة .3

بعد أن تحصل مديرية الصحة والسكان على الاعتمادات المالية الخاصة �ا على شكل مستخرج من الأمر بتفويض : ميزانية التسيير.1.3

زانية، والأمر بالصرف الرئيسي ممثل من ميزانية الدولة، حيث يظهر عليه تأشيرة الرقابة المالية لوزارة المالية متمثلة في المديرية العامة للمي الاعتمادات

سة في وزارة الصحة والسكان، وتكون موزعة في أبواب، ثم يتم على مستوى المديرية توزيعها في مواد لهذه الأبواب التي هي الأخرى تابعة لخم

  .أقسام حسب مدونة الميزانية الخاصة بمديرية الصحة والسكان

نفقات التسيير توزع على  كانت إذا)80العدد ج، ر، ،10/12/2005المؤرخ في  05/468التنفيذي المرسوم (40: ميزانية التجهيز.2.3

الملحق بقانون المالية " ج"توزع حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة وتظهر في الجدول  الاستثمارالدوائر الوزارية، فإن نفقات التجهيز أو 

 ،تظهر الاعتمادات الممنوحة لوزارة الصحة في قطاع المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السنوي وحسب قطاعات النشاطات المختلفة، أين

  .          وعمليات برأس المال الاستثماروتشمل عمليات 

لعمومي المتعلق بنفقات التجهيز للدولة فإن نفقات التجهيز ا 13/06/1998المؤرخ في  98/227وحسب المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 

  :للدولة تقسم إلى
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 باسموالتي تتخذ في شكل مقررات الوزراء المختصين  PSCالمتمثلة في البرامج القطاعية الممركزة  :نفقات التجهيز العمومي الممركزة.1.2.3

المالية والإدارات  بالاستقلاليةالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم ومختلف المؤسسات التي تتمتع  باسمالوزارة أو 

  .المتخصصة

ومخططات البلدية للتنمية  ،PSDوالتي تقسم بدورها إلى البرامج القطاعية الغير ممركزة: نفقات التجهيز العمومي غير الممركزة.2.2.3

PCD ة ، ونجد نفقات التجهيز الخاصة بمديرية الصحة تنتمي إلى نفقات التجهيز العمومي غير الممركز وبالضبط في البرامج القطاعية الغير ممركز

PSD،وهي بدورها تشمل ثلاث أنواع من البرامج مــــن خلال مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت:  

ويرمز    Programme de Soutien a la Croissance Economique et de rattrapage: (PSCE)البرنامج العادي.أ

  NF للعملية بـ

 SFويرمز لرقم العملية بـ  :PDHP( Programme de Développement des Hauts Plateaux(برنامج الهضاب العليا.ب

 PCCE( Programme de Consolidation a la Croissance Economique et de:(برنامج دعم النمو الاقتصادي.ت

rattrapageويرمز للعملية بـ ـNK  

وتعد هذه العمليات ، )2014 – 2010( الاقتصادي، كان البرنامج المعتمد هو برنامـج دعم النمو 2016- 2010وخلال دراستنا للفترة 

الاستثمارات العمومية لا يمكن منطقيا تبنيها وتنفيذها  استثناءا هاما لمبدأ سنوية الميزانية العامة في الجزائر، إذ أن بعض العمليات المالية وخصوصا

الميزانية  في آجال قصيرة نسبيا، لا يتعدى مداها السنـــة الواحدة، إذ تسجل نفقات التجهيز العمومية، ونفقات الاستثمار والنفقات برأس المال في

  .العامة للدولة على شكل رخص البرامج وتنفذ باعتمادات الدفع

، الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في (AP )Autorisation de programmeالبرامج  تمثل رخص -

  .تنفيذ الاستثمارات المخططة، وتبقى صالحة دون أي تحديد لمد�ا حتى يتم إلغاءها

للآمرين صرفها أو تحويلها أو دفعها  ، التخصيصات السنوية التي يمكن)CP )crédit de paiementبينما تمثل اعتمادات الدفع  -

   .لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة

إن تحديد مسؤوليات تنفيذ النفقات بمديرية الصحة والسكان : الرقابة على تنفيذ نفقات مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت.4

الخدمات العلاجية المقدمة وذلك بتطبيق الرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص في التسيير وترقية  يهدف إلى الحصول على الشفافية

  .للتأكد من مدى احترام الضوابط والحدود القانونية المعمول �ا من اجل ضمان ضبط الإنفاق العام وترشيده

زء الذي يضم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة ، بما أن ميزانية التسيير تشكل الج: الرقابة على تنفيذ نفقات التسيير بالمديرية.1.4

نبين من خلال  تطبيقيسنأخذ مديرية الصحة كمثال فنفقات التسيير تضمن تغطية التكاليف العادية و الضرورية لتسيير المصالح العمومية ،

لحة الموارد و التخطيط على مستوى مديرية الصحة والسكان  مراحل الرقابة المالية التي تطبق عليها، فنجد كل الأعمال التي تقوم �ا مص عمليا�ا

، )الأجور(نفقات المستخدمين : بمكاتبها الثلاث خاضعة لرقابة المراقب المالي ، فمكتب الميزانية والمراقبة يقوم بتسيير نفقات التسيير خاصة منها 

ين والمنازعات، يقوم بتسيير الموارد البشرية، ففي بداية السنة تقوم ، ومكتب المستخدمين والتكو ...)الشراء، الصيانة(ونفقات تسيير المصالح

 التزاملمستخرج تفويض الاعتمادات، توزيعها على المواد حسب مدونة الميزانية الخاصة بالمديرية، ثم تقوم بإعداد بطاقات  استلامهاالمديرية بعد 

  :كمايلي  بالالتزاماتالمخصص لكل مادة ، بعدها ترسلها إلى المراقبة كتعهد لجميع الاعتمادات المالية للميزانية مادة بمادة حسب المبلغ 

  المالية على مدونة الميزانية الاعتماداتمشروع ميزانية بعد توزيع. 

  وتحتوي كل بطاقة على تقسيمهاالأخذ بالحساب والذي هو عبارة عن أول بطاقة التزام للتكفل بالاعتمادات المالية الممنوحة بعد ،

 .واحدة مادة
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  إمضاء )الاعتمادات المالية الممنوحة المخصصة لباب، ولكل مادة( 01:رقم  الالتزامفي موضوع بطاقة  بالتدقيقيقوم المراقب المالي ،

يكون في السنة المالية الحالية، ومبلغ الاعتماد يجب أن يكون مطابقا للاعتمادات  التاريخ، )مدير الصحة(الأمر بالصرف الثانوي 

 .الميزانيةة للمادة في الممنوح

  جدول تعداد المناصب المالية المرسل من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهو عبارة عن جدول موزع فيه المناصب

  .اللامركزيةالمالية المفتوحة للسنة لحساب المصالح 

في المستخرج مطابق  التقسيموالاعتمادات الممنوحة وكذلك  الميزانيةمع مدونة  الميزانية وثيقةوبعد دراسة الوثائق السابقة الذكر والتأكد من مطابقة 

مديرية  تستطيعالمراقب المالي  تأشيرةالمراقب المالي وبعد الإجراءات سابقة الذكر والحصول على  تأشيرة، تتحصل هذه الوثائق على للميزانية

  .فيها والتدقيقللمراقبة المالية لدراستها  مشاريعالصحة القيام بصرف اعتمادا�ا، وذلك بعد إرسالها في شكل 

  :تنقسم نفقات التسيير إلى

  والمنح والعلاوات الموظفينوالتي تخص أجور : المستخدميننفقات. 

  إلخ... ، الترقية، التقاعدالترسيملتعيين، التي تخص ا الموظفينوهي عبارة عن ملفات : البشريةتسيير الموارد. 

 إلخ... المباني، لوازم المكتب،  صيانةوالتي تتضمن : تسيير المصالح. 

  . من طرف المراقبة المالية القبليةالرقابة  عمليةتتم  التقسيموعلى هذا النحو من 

إلخ، ولصرف ...  الاجتماعية، والمنح، والمعاشات، والتكاليف الموظفينالتي تخص أجور  المستخدميننفقات  :المستخدمينمراقبة نفقات .أ

فيها ودراستها، فمثلا أجور  للتدقيقتخص كل مشروع  ثبوتيةهذه الاعتمادات يجب أن ترسل إلى المراقبة المالية في شكـــــل مشاريع مرفقة بأوراق 

الية في بداية السنة المالية، وعند التأكد من صحة بطاقة الأخذ بالحساب يتم فتح والمرسمين لمديرية الصحة، ترسل إلى المراقبة الم المتربصين الموظفين

  : الاتيالمراقب المالي في  وتدقيق، ولكن لا يمكن صرف هذه الأجور قبل دراسة الموظفينحساب للالتزام بأجور 

  .المراقب المالي لتأشيرةلتزام، و�ا مكان والموضوع ومبلغ الا التاريخمحددة  02:تكون برقم  fiche dégagement: بطاقة التزام -

تكون محددة الشكل من طرف وزارة المالية تتضمن حالة : état matrice initial ) الجداول الأصلية الأولية(مصفوفة الأجور الأولية  -

الصادرة عن وزارة المالية 10رقم  التعليمةللمديرية الخاصة بالسنة الحالية ،وهي مستمدة من  الاسميةوالمطابقة للقوائم  الموظفين

 :)صفحات05(،مصفوفة الأجور عبارة عن خمسة 03/05/2010المؤرخة في  4627، المعدلة والمتممة بالتعليمة رقم 09/05/1995في

 12حيث أن مدة هذه المصفوفة هي  12)-31إلى  01-01من (نجد فيها صفة الأمر بالصرف، مدة المصفوفة : الصفحة الأولى الواجهة -

  .المراقب المالي لتأشيرةالدفع، ومكان مخصص  طريقةشهرا أي من بداية السنة المالية إلى �ايتها،الحوصلة المالية للأبواب المراد الالتزام �ا، 

استفادة ذوي  ،المهنيةرتبهم، تصنيفهم، وكذلك تشمل الأجور الأساسية مثل الأجر القاعدي، منحة الخبرة : المستفيدينأسماء  الثانيةالصفحة  -

  .الحقوق

  .خاصة بالمنح والعلاوات: الصفحة الثالثة -

  .المنح والعلاوات ذات الطابع العائلي جميعتشمل : الصفحة الرابعة -

  .حوصلة عامة لكل الصفحات: الصفحة الخامسة -

  إلى الالتزامات الخاصة بالخدمات  الإضافةبوكل مصفوفة تكون مرفقـة بالالتزامــات الخاصة بالضمان الاجتماعي، صندوق البطالة، التعاقد، 

  ) .، التعاقد المسبق، السكن الاجتماعيالاجتماعيةالخدمات ( الاجتماعية
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من  التأشيربعد أن يقوم موظف المراقبة المالية بحساب مجموع كل عمود من المصفوفة والتأكد من صحته ومطابقة المبالغ الموضحة بالواجهة، يتم 

 الأجورطرف المراقب المالي على مشروع أجور موظفي مديرية الصحة، وهكذا يتم صرف هذا الاعتماد خلال كل شهر بتحرير حوالات لدفع 

  .والرواتب من طرف الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي

تقوم مديرية الصحة بإنشاء هذه : complémentaire état matrice) الجداول الأصلية التكميلية(مصفوفة الأجور التكميلية  -

دة في المصفوفة خلال السنة المالية إذا وجدت تعديلات أو إضافات تخص أجور الموظفين، كالترقية في الدرجة أو في الرتبة التي ينشأ عنهما زيا

الصحة لدى المراقب المالي ببطاقة  موظف جديد،فكلها نفقات جديدة إضافية، يجب أن تلتزم �ا مديرية بالتحاقالأجر، أوحالة التوظيف الجديد 

، إذا كانت هذه أول مصفوفة أجور تكميلية، فخلال السنة المالية يمكن أن تكون هناك أكثر من مصفوفة تكميلية حسب  03: رقم  التزام

عملية توظيف تمت خلال الضرورة، وفي هذه الحالة تكون مدة المصفوفة من تاريخ إنشاء المصفوفة إلى �اية السنة، فمثلا إذا كان هناك 

  .     أشهر 08ن فإن المديرية تلتزم بأجر هذا الموظف في السنة ن لمدة /01/05

، أو الخروج في عطلة مرضية، la mise en disponibilité  عالاستيدا  إحالته على وكذلك في حالة إحالة أحد الموظفين على التقاعد،أو

فهي حالة تغيير حدثت خلال السنة، ولكنه في هذه الحالة بالنقصان، وكذلك يجب أن تنشأ مصفوفة تكميلية تلغي  فيه الالتزام ، وتسترجع 

 12لمدة " أ"لية للأجور بأجرة الموظف النفقة الملتزم �ا للمدة المتبقية من السنة، فمثلا إذا تعهدت المديرية في بداية السنة من خلال المصفوفة الأو 

  .أشهر 10بالمدة المتبقية و هي  الالتزامن فإن المديرية تقوم إلغاء /01/03شهر ، لكن هذا الموظف أحيل على التقاعد بتاريخ 

والتغييرات الخاصة فيها في مديرية الصحة ، ومن  الموظفينيعني دراسة ملفات  البشريةمراقبة تسيير الموارد :البشريةمراقبة تسيير الموارد .ب

 .مشاريعالمـــدى،استيداع، وكل هذا يرسل للمراقب المالی في شكل  طويلة، عطل مرضية ترقيةجدد، أو تقاعد، انتداب،  موظفينتعيين  ناحية

، فأعلنت مديرية الصحة والسكان عن  كان هناك منصب شاغر برتبة متصرف إداري  2015جديد، فخلال سنة  توظيففبالنسبة لمشروع قرار 

،وبعد إجراء جميع مراحل التوظيف مرورا برقابة مفتشية الوظيفة العمومية بالولاية،  تم الاعلان عن الاختبارخارجي على أساس  توظيفمسابقة 

على  والتأشيرراقب المالي النتائج لدراستها لإمضاء محضر التنصيب ، ثم تعيينه في رتبة متصرف، ثم أرسلت للم استدعاءهالناجح في المسابقة ، وتم 

  :التالية الثبوتيةالأوراق 

  .تثبت توفر المنصب المالی الشاغر في المديرية وثيقة-

  .توظيفإعلان عن  -

  .التوظيفمحضر فتح مسابقة  -

  .المسابقة على أساس الاختبار طريقةعن  توظيفمقرر  -

  .إضافة إلى الملف الشخصي للناجح في المسابقة -

  .القانوني والعلمي لهم والتأهيل الناجحينوكذلك التأكد من ملفات  ومشروعيتهاوتكون المراقبة على أساس صحة هذه الوثائق وقوانينها 

تقني في الإعلام الآلي في  ترقية 2014تم في سنة  شاغرا، �ذا للترقيةفيجب أن تتوفر لدى المديرية المنصب المالي الأعلى  الترقيةوأما عن مشروع 

في الوثائق التي تثبت ما سبق مع  بالتدقيقمديرية الصحة على أساس الشهادة إلى رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي، والذي قام المراقب المالي 

  .الترقيةبطاقة التزام تحمل موضوع 

  .المراقب المالي تأشيرةالسابقة فقد كانت لا تحتوي على أخطاء وبذلك تحصلت على  للمشاريعبالنسبة 

والعددية لموظفي  الاسميةبإرسال القائمة ) مكتب المستخدمين، والتكوين والمنازعات(وفي أخر كل سنة مالية تقوم مصلحة الموارد والتخطيط 

وهذا للاستعانة �ا في . إلخ... أو تقاعد  ترقيةتعيين أو  مشاريعفي المديرية من  ظيفالتو مديرية الصحة والسكان للمراقبة المالية، توضح حركة 

  .مراقبة نفقات التسيير للسنة القادمة
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الكهرباء، الماء، الهاتف، النقل  فواتيرولوازم مكتب،  تجهيزاتشراء  فواتيرفي عملية تسيير المصالح تكون الرقابة المالية على : تسيير المصالح.ت

  :للمراقبة المالية اليةالت الثبوتيةمبلغ هذه الفاتورة بإرسال الأوراق  تسديدالمديرية  تستطيعإلخ،  ...

  .شراء: العمليةبطاقة التزام مبين فيها موضوع  -

  .وعددها والثمن الوحدوي والإجمالي المشتريات جميعفاتورة للشراء مفصل فيها  -

وحساب الثمن الإجمالي مع إضافة قيمة الرسم  للمشترياتالثمن الوحدوي  عقلانيةفي الفاتورة من خلال التأكد من  بالتدقيقيقوم المراقب المالي 

في المرسوم التنفيذي  ءما جاعلى القيمة المضافة،مع التأكد من صفة المتعامل المتعاقد وإمضاءه والرقم الجبائي الخاص به على الفاتورة حسب 

الفاتورة  تاريخووصل التسليم و الفاتورة الاجمالية و كيفيات ذلك،  وكذلك  التحويلالذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند ،  05/468

المراقب المالي،  تأشيرةوبطاقة الالتزام، ومقارنة موضوع ومبلغ بطاقة الالتزام مع الفاتورة،  و�ذا وبعد التأكد من صحة هذه الفاتورة، تحصلت على 

مستحقا�ا، كذلك بتحرير فاتورة من طرف الأمر بالصرف للمحاسب العمومي الذي يقوم بالدفع  وتسديدا تستطيع المديرية تنفيذ النفقة و�ذ

 .بعد مراقبتها كما أشرنا سابقا

ذ نفقات التجهيز،تبلغ نجد مكتب التخطيط بمديرية الصحة يقوم بالأشغال التي تخص تنفي: بالمديرية التجهيزالرقابة على تنفيذ نفقات .2.4

ومسؤولي  المختصينالممركزة، إلى الوزراء  القطاعيةالذي تعتمده الحكومة، البرامج  للتجهيزالمكلف بالمالية، طبقا للبرنامج السنوي  الوزيرمصالح 

فرعي من القائمة التي تغطي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر يبين رخصة البرنامج حسب كل قطاع 

رخصة البرنامج حسب كل قطاع وقطاع فرعي،  بتوزيعكلفة البرنامج الجاري إنجازه، وبذلك يقوم كل وزير   وتصحيحاتللسنة  الجديدالبرنامج 

سب كل ولاية ويرسل كذلك تكون موضحة في الملاحق المرافقة لمقرر البرنامج المرسلة للمديريات والمصالح المتخصصة، وترسل مقرر البرنامج ، ح

التي ستقوم بإنجازها حتى تبين لكل عمليـة مبلغ  العمليات جميعلكل ولاية  ليتم تقسيم المبلغ الخاص بكل مديرية على  والميزانيةإلى مديرية البرمجة 

على مستوى مديرية البرمجة و الميزانية  إعداد بطاقة ) الخاصة بالتجهيزات(الاعتماد الخاص �ا ، وبعد أن تقوم مديرية الصحة  بتسجيل العمليـة 

 تسجيل،  ويتأكد المراقب من صحة مقرر  وتجهيزدراسة، إنجاز،  :بعنوان عمليةوهذا لفتح   عملية تسجلللمراقبة المالية  تحتوي على مقررة  التزام

  :وبطاقة الالتزام من خلال العملية

  .مع بطاقة الالتزام الأخير، ومطابقة العملية تسجيلفي مقرر  التحليليالرقم الثابت والرقم  -

  .الوثيقتينفي  العمليةمطابقة اسم  -

  .العملية تسجيلالكلفة في مقرر  وهيكلةصحة ا�موع وكذلك مقارنته مع المبلغ  ، حيث يجب التأكد منوتقسيمها العمليةكلفة   -

  .، ومقر الانجازالتاريخ-

  .تيسمسيلت لولايةوالبناء  التعميرمنه مدير  بتفويضإمضاء الوالي أو  -

لإتمامها بعدة  العملية، وتمر هذه التأشيرةوذلك بعد منحها - وتجهيزدراسة، إنجاز  – العمليةبعد تأكد المراقب المالي من صحة ما سبق، تفتح 

  .العملية، وملاحق الغلق التابعة لهذه والاتفاقياتمراحل، توضح كيفية الرقابة على الصفقات 

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، وفق الشروط المنصوص عليها  :الرقابة المالية على مشروع الصفقة.3.4

الصفقات، وتعتبر هذه  لمشاريع القبلية الخارجيةللصفقات، والتي تختص بالمراقبة  الولائيةفي هذا المرسوم، ويخضع مشروع الصفقة لرقابة اللجنة 

  .الصفقة تنفيذفي إطار  تأشيرةابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها، وتسلم لهذا الغرض اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص رق

 تأشيرتهللصفقات العمومية، بعد ذلك يجب أن تخضع لرقابة المراقب المالي، وحتى تتحصل على  الولائيةاللجنة  تأشيرةوبعد أن تتحصل على 

  :التالية الثبوتيةيجب أن تتوفر الوثائق 
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  .الالتزام توفر بطاقة -

  .رخصة البرنامج -

  . للصفقة تحليليةبطاقة  -

  .للصفقات العمومية الولائيةاللجنة  رئيستوفر مقرر لجنة الصفقات مؤشر عليها من قبل  -

بالنزاهة، جدول الأسعار  تصريحبالاكتتاب،  التصريحوتتمثل الوثائق التعاقدية للصفقة في رسالة تعهد، : من مشروع الصفقة نسختينتوفر  -

  .التعاقديةالمالي والتقني والأحكام  للعرضين، دفاتر الشروط والتقديري، الكشف الكمي الوحدوية

  .الميزانيةالممضي من طرف الوالي والمرسل من مديرية البرمجة بإعداد  التفريدمقرر  -

  .التي تخص الصفقة وهو رسالة من الآمر بالصرف موضح فيها كل المعلومات: تقديمي تقرير-

  :السابقة، يقوم المراقب المالي بفحص مضمو�ا، بالشكل التالي الثبوتيةبعد التأكد من توفر الوثائق 

  .التأكد من صفة الآمر بالصرف أي المخول له بالإمضاء عن والي ولاية تيسمسيلت وهو مدير الصحة -

  .صفحات مشروع الصفقة جميعللصفقات على  الولائيةاللجنة  تأشيرةوجود  -

  .المالية لمشروع الصفقة الاعتماداتتوفر  -

  . إمضاء المتعامل المتعاقد التأكد من صفته -

  .، اسم المتعامل، مبلغ مشروع الصفقة مع رخصة البرنامجالولائية العموميةلجنة الصفقات  رئيسالتأكد من مطابقة إمضاء  -

  .كذلك  والتاريخ العمليةام مع مبلغ الصفقة، والتأكد كذلك من صفة الأمر بالصرف، مع تطابق اسم تطابق المبلغ الإجمالي في بطاقة الالتز  -

  .التفريدفي مقرر  وتفصيلهامبلغ الصفقة  عملياتتوزيعمراقبة  -

  .والتقديريوجدول الكشف الكمي  الوحدويةإعادة حساب جدول الأسعار  -

  .التعاقديةالتأكد من صحة الوثائق  -

  .التفريد، رمز بطاقة الالتزام، رمز مقرر العموميةمطابقة رمز مشروع الصفقة مع رمز رخصة البرنامج، رمز مقررة لجنة الصفقات  -

الرقابـة والدراسة مدة أقصاها عشرة أيام، غير أنه  عمليةوطبق الأصل لمشروع الصفقة، وتستغرق  الأصلية النسختينالرقابة من خلال  عمليةوتتم 

  .لتعقيدهاهذا الأجل إلى عشرون يوما عندما تتطلب الملفات دراسة معمقة نظرا  ديدتميمكن 

المراقب المالي، توضع على بطاقة الالتزام وعلى الوثائق  تأشيرةوعندما تستوفى دراسة المشروع الشروط التنظيمية المعمول �ا، يتحصل المشروع على 

  .لكي يبدأ المتعامل المتعاقد في الإنجاز الثبوتية

تتضمن الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد قصد إنجاز الأشغال واقتناء  تعاقدية وثيقةهي عبارة عن : اتفاقيةالرقابة المالية على مشروع .4.4

  .صفقة المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة، ومبلغها لا يفوق المبلغ المحدد لإبرام

  :المرسل إلى المراقبة المالية لدراستها ما يلي الاتفاقيةحيث يتضمن مشروع 

  .، والمصلحة المتعاقدةالاتفاقيةبطاقة التزام تحمل رقم وموضوع الالتزام، اسم المتعامل المتعاقد ومبلغ  -

  .للاتفاقية تحليليةبطاقة  -

  . تقريرتقديمي-

  .الاستشارةالإعلان عن  -
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المتعامل المتعاقد الذي لديه أحسن عرض مالي  اختيار، التي من خلالها تم التقنيةمحضر لجنة تقييم العروض المالية ومحضر لجنة تقييم العروض  -

  :التي تتضمن الاتفاقيةوتقني لإنجاز 

  .والعملية الاتفاقيةالواجهة �ا اسم ورقم  -

  .والمتعامل المتعاقد) لمصلحة المتعاقدة(يلت ممثلا بالسيد مدير الصحة الأطراف المتعاقدة وهما السيد والي ولاية تيسمس -

  .تعهد -

  .بالاكتتاب تصريح-

  .بالنزاهة التصريح-

  .التعاقديةالأحكام  -

  .الوحدويةجدول الأسعار  -

  .والتقديريالكشف الكمي  -

  العرض المالي والتقني : دفتر الشروط -

ووثائقها،  الاتفاقية، حيث بعد المراقبة والتدقيق في مشروع هذه الاتفاقيةالتي تمت الرقابة �ا على الصفقة، تتم الرقابة �ا على  الطريقةوبنفس 

  .، للبدء في الانجازوقانونيتهاالمراقب المالي وذلك لصحتها  تأشيرةتحصلت على 

  :ملحق غلق صفقة.5.4

من إنجازها أو لا تكون هناك ضرورة لإتمام الصفقة، وهو يخضع  يهدف إلى غلق الصفقة عند الانتهاء، �ائياملحق غلق أو ملحق إقفال الصفقة 

  .لجنة الصفقات وتأشيرةلرقابة 

إن للإنسان حاجات متعددة و متزايدة يعمل دائما على إشباعها، حاجات فردية يتم اشباعها عن طريق النشاط الخاص، أما :خاتمة.3

، و هي حاجات لا يمكن وفقا لطبيعتها أن يقوم بإشباعها ...الحاجات الجماعية فيعهد بإشباعها إلى الهيئات العامة كالأمن و العدل والقضاء

يمثل مجموع هذه و الدولة و هيئا�ا العامة،  اختصاصسبب ما يتطلبه ذلك من استخدام سلطة الأمر و النهي التي هي من غير الهيئات العامة ب

تقوم بتحصيل ما يلزم من و وإذا كانت الأخيرة بعكس الأفراد، ونظرا لما لها من سيادة وسلطة، الحاجات محور النشاط المالي و الاقتصادي للدولة،

لتغطية نفقا�ا، فإن تعدد وظائف الدولة، وتزايد حجم الإنفاق العام، ومحدودية الموارد، جعل من الضروري الحفاظ على الموارد الإيرادات العامة 

مطلبا أساسيا سواء في الدول المتقدمة أو الدول " ترشيد الإنفاق العمومي"العامة من التبذير والإسراف، وسوء التسيير الأمر الذي أضحى معه 

  .لتي هي أحوج ما تكون إليه لتحقيق الإقلاع المنشود والتنمية الشاملةالنامية ا

من الــدول تسعى جاهدة للاستعمال العقلاني للأموال العمومية من خلال ما وضعته من أجهزة رقابية على تنفيذ النفقات  والجزائر كغيرها

  .العمومية

 على هذا الأساس فقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة مدى أهمية الدور الذي تلعبه الرقابة في ترشيد النفقات العمومية، كما أن تعدد صور

ب العمومي و لمحاسالرقابة و اختلاف أجهز�ا يجعل منها رقابة أكثر فعالية، فاذا كانت الرقابة المالية السابقة التي يمارسها كل من المراقب المالي و ا

التجاوزات، فان و أي �دف الى تجنيب الآمر بالصرف الوقوع في الأخطاء " الوقاية خير من العلاج"لجنة الصفقات العمومية تستند الى مبدأ

التي تنظم الرقابة اللاحقة تعمل على كشف الأخطاء و التجاوزات في حالة حدوثها ومعالجة أسبا�ا، الا أن هذا لا يمنع من مراجعة النصوص 

  .الرقابة المالية �دف اصلاحها والقضاء على جوانبها السلبية

  :وعليه فقد توصلنا الى تحقيق مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها بالطريقة التالية
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  :النتائج.1.3

 تطور دور الدولة يؤدي بالضرورة الى زيادة حجم النفقات العامة.  

  عاملا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيتظهر أهمية النفقات العامة في كو�ا . 

  ارتبطت دراسة النفقات العامة بظاهرة تزايد النفقات حيث أن بينهما علاقة طردية بحيث أن زيادة الاهتمام بالنفقات العامة أدى الى

 .زيادة حجمها

  لة لتحقيقهاترشيد الانفاق العام ضرورة أملتها زيادة الحاجات العامة التي تسعى الدو. 

 ان أساليب الرقابة على النفقات العمومية في الجزائر كثيرة ومتنوعة الا ا�ا غير فعالة وهذا من عدة نواحي من ناحية تكوين المراقبين 

 .والوحدات القائمة بالرقابة او من ناحية الوسائل التي تعتمد عليها لممارسة هذه الرقابة

 تويات الرقابة من اجل اعطاء فعالية لهذه المهام وتحسين طرق تسيير الأموال العمومية مما يؤدي غياب التعاون الحقيقي بين مختلف مس

 .لانعدام رقابة صارمة على تنفيذ النفقات العمومية

 سبة لما نجد تصادم في النصوص القانونية بحيث يمنح الحــــق في الرقابـــة من جهة ويعطي استثناء عنه يهدم هذا الحق كما هو الحال بالن

 .يتمتع به الآمر بالصرف مـن الحق في التغاضي والتسخير

  التقدم العلمي في ا�ال الطبي، الزيادة المعتبرة في أجور العمال في السلك الطبي تزايد النفقات الصحية وذلك لعدة أسباب منها

ت ذات الاستعمال الطبي التي توجه عادة لجهات أخرى، والشبه الطبي، زيادة النمو الديموغرافي، الاستعمال الغيرالأمثل للأدوية والأدوا

زيادة نفقات التهيئة والترميم، طول فترة الإيواء للمرضى خاصة المزمنة منها، ظهور مجموعة من الأمراض التي تستلزم أدوية باهظة 

 ....الثمن 

  :التوصيات.2.3

  الجزائر وايجاد نوع من التعاون والتكامل الحقيقي بين مختلف المستويات لابد من اعادة النظر في النصوص المؤطرة للرقابة المالية في

 .القائمة بالرقابة لان عدم نجاعة الرقابة الداخلية حتما يهدم كل اسلوب للرقابة الخارجية

 ةبغض النظــــر عن أسباب تزايد النفقات، يظهر جليا ضرورة ترشيدها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طـرف الدول. 

  ،بالرغم من الدور الايجابي للرقابة على تنفيذ النفقات الا أن هذه الرقابة تعتبر رقابة مشروعية وهذا وحده غير كاف لتحقيق الرشادة

بل وجب تدعيم الأجهزة الرقابية بأنظمة تمتد الى تقييم تكلفتها وتحليل أهدافها ومعرفة مردوديتها، وهذا ما يعرف برقابة الأداء 

 .، والتي من شأ�ا محاسبة الآمرين بالصرف وتقييم أعمالهم في الميدانوالملاءمة

  من أجل تحسين مردودية الرقابة وجب الاعتماد على طرق معلوماتية حديثة في عمليات التسيير تضمن الرقابة اليومية والمستمرة

 .لمختلف العمليات المالية

  الحرية وتوسيع صلاحيا�م المسيريناعطاء. 

  المراقب المالي في اعداد الميزانية لأنه أدرى بالمعلومات الضرورية التي تمكنه من التدخل عند الضرورة واعطاء رأيه ليجنب الآمر اشراك

 .بالصرف الوقوع في الأخطاء مسبقا

  والإصلاحعدم الاكتفاء باكتشاف الأخطاء بل لابد من الارشاد والتوجيه. 
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